
القانون الأوروبي للاستثمار والتحكيم الرقمي

مرجع شامل لحماية المستثمرين وتسوية المنازعات
عبر الإنترنت

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

1



جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى

إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين علّماني أن الاستثمار ثقة وأن التحكيم عدالة
سريعة لا تعرف الحدود

أدام الله لهما النور في قبورهما واجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية

يا من ستعيشين في عالم اقتصادي رقمي بلا حدود

أهديك هذا الكتاب ليكون دليلاً لك في فهم تعقيدات
الاستثمار الرقمي وحقوق المستثمرين
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مقدمة

يشهد المشهد القانوني الأوروبي تحولاً جذرياً في
مجال حماية الاستثمار وتسوية المنازعات، خاصة مع
الصعود الكاسح للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

لم يعد التحكيم التقليدي يكفي لمواكبة سرعة
المعاملات التجارية عبر الحدود، مما استوجب تطوير

أطر قانونية جديدة تجمع بين صلابة الحماية
الاستثمارية ومرونة التسوية الإلكترونية. يأتي هذا
الكتاب كأول موسوعة قانونية متخصصة تدمج بين

قانون الاستثمار الأوروبي الحديث وأنظمة التحكيم عبر
الإنترنت، مقدماً تحليلاً نقدياً للاتفاقيات الثنائية

وأنظمة تسوية منازعات المستثمرين والدول. إن الهدف
من هذا العمل هو توفير مرجع ذهبي للمحامين

والمستثمرين وصناع القرار، يوضح كيفية التنقل في
المتاهة التشريعية الأوروبية بكفاءة وأمان. سنغوص

في أعماق اللوائح الجديدة والمحكمة الأوروبية
ومقترحات محكمة الاستثمار متعددة الأطراف، لنرسم
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خريطة مستقبلية للعدالة الاستثمارية في العصر
الرقمي.

فهرس الموضوعات

الفصل الأول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في
الاتحاد الأوروبي

الفصل الثاني تطور حماية الاستثمار من الاتفاقيات
الثنائية إلى competenza الاتحاد

الفصل الثالث مفهوم المستثمر المحمي في التشريع
الأوروبي الحديث

الفصل الرابع معايير المعاملة العادلة والمنصفة في
الاجتهاد القضائي

الفصل الخامس الحماية من نزع الملكية المباشر وغير
المباشر
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الفصل السادس التحكيم عبر الإنترنت المفهوم
والأساس القانوني

الفصل السابع لائحة تسوية منازعات المستهلكين عبر
الإنترنت في الاتحاد

الفصل الثامن صحة اتفاقيات التحكيم الإلكتروني
وشكلها القانوني

الفصل التاسع إجراءات رفع الدعوى وإدارة القضية
رقمياً

الفصل العاشر الأدلة الرقمية وقبولها في التحكيم
الاستثماري

الفصل الحادي عشر الجلسات الافتراضية وتقنيات
الاستماع عن بعد

الفصل الثاني عشر إصدار الأحكام الاستثمارية
وتوقيعها إلكترونياً
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الفصل الثالث عشر تنفيذ أحكام التحكيم الرقمية عبر
الحدود

الفصل الرابع عشر نظام تسوية منازعات المستثمرين
والدول الجديد

الفصل الخامس عشر محكمة الاستثمار متعددة
الأطراف الرؤية والتحديات

الفصل السادس عشر دور محكمة العدل الأوروبية في
مراجعة أحكام التحكيم

الفصل السابع عشر الأمن السيبراني وحماية بيانات
التحكيم الحساسة

الفصل الثامن عشر الذكاء الاصطناعي في صياغة
الأحكام والتحليل القانوني

الفصل التاسع عشر تكاليف التحكيم الرقمي والكفاءة
الاقتصادية
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الفصل العشرون مستقبل الاستثمار والتحكيم في
عصر الميتافيرس

الفصل الأول

الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الاتحاد
الأوروبي

نبدأ بتأسيس الفهم الشامل للاختصاص الحصري
للاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر
منذ معاهدة لشبونة. نحلل كيف انتقلت الصلاحية من

الدول الأعضاء إلى المؤسسات الأوروبية، مما وحد
سياسة الاستثمار الخارجية تحت مظلة واحدة. ندرس
التفاعل المعقد بين لوائح الاتحاد الداخلية والاتفاقيات

الدولية الخارجية التي يبرمها الاتحاد نيابة عن أعضائه.
نناقش تأثير هذا المركز القانوني الموحد على جاذبية
أوروبا كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة للمستثمرين

من خارج الاتحاد. نسلط الضوء على مبادئ حرية رأس
المال والحقوق المؤسسية التي تكفلها معاهدات
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الاتحاد للمستثمرين المؤهلين. يهدف هذا الفصل إلى
تمكين القارئ من فهم البنية التحتية القانونية التي
تحكم أي تدفق استثماري يدخل أو يخرج من الفضاء

الأوروبي الموحد.

الفصل الثاني

تطور حماية الاستثمار من الاتفاقيات الثنائية إلى كفاءة
الاتحاد

نتتبع الرحلة التاريخية للانتقال من شبكة معقدة من
الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والدول الثالثة إلى

نظام موحد. نحلل عملية إنهاء الاتفاقيات الثنائية
القديمة بين دول الاتحاد themselves واستبدالها
بضمانات قانونية أوروبية موحدة. نناقش التحديات

القانونية التي واجهت هذا الانتقال وكيفية معالجة
الحقوق المكتسبة للمستثمرين تحت الأنظمة

السابقة. ندرس نموذج اتفاقية التجارة الحرة الشاملة
والمتقدمة كمثال على الجيل الجديد من اتفاقيات

الاستثمار الأوروبية. نوضح كيف أن هذا التطور يهدف
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لزيادة الشفافية وتقليل التناقضات في تفسير نصوص
الحماية الاستثمارية عبر القارة. يهدف هذا الفصل إلى

توضيح المشهد الانتقالي الذي لا يزال يؤثر على العديد
من القضايا الاستثمارية القائمة حتى اليوم.

الفصل الثالث

مفهوم المستثمر المحمي في التشريع الأوروبي
الحديث

ندخل في تعريف الشخصية القانونية للمستثمر الذي
يتمتع بالحماية بموجب القانون الأوروبي واتفاقيات

الاستثمار. نحلل المعايير المحددة لجنسية المستثمر
سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وشروط

السيطرة الفعلية على الكيان الاستثماري. نناقش
إشكالية شركات البريدية التي تنشأ فقط للاستفادة
من حماية المعاهدات دون نشاط اقتصادي حقيقي.

ندرس حالات رفض الحماية للمستثمرين الذين حصلوا
على الجنسية بشكل احتيالي أو غير قانوني حسب

الاجتهاد الحديث. نوضح أهمية التخطيط الهيكلي
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للاستثمار مسبقاً لضمان الانطباق تحت مظلة الحماية
القانونية المتاحة. يهدف هذا الفصل إلى مساعدة

المستثمرين على هيكلة عملياتهم بما يضمن
حصولهم على الصفة المحمية قانوناً عند نشوء أي

نزاع مستقبلي.

الفصل الرابع

معايير المعاملة العادلة والمنصفة في الاجتهاد
القضائي

نخصص هذا الفصل لأهم معيار حماية في قانون
الاستثمار وهو المعاملة العادلة والمنصفة الذي يحمي

من التعسف الحكومي. نحلل العناصر المكونة لهذا
المعيار مثل الاستقرار التشريعي، الشفافية، حسن
النية، وحماية التوقعات المشروعة للمستثمر. ندرس
كيف فسرت هيئات التحكيم والمحاكم الأوروبية هذا

المعيار في قضايا تتعلق بتغيير الأنظمة الداعمة للطاقة
المتجددة. نناقش التوازن بين حق الدولة في التنظيم
لصالح الصحة العامة أو البيئة وبين حقوق المستثمر
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في الاستقرار. نقدم إرشادات للدول حول كيفية تعديل
تشريعاتها دون التعرض لدعاوى تعويضية باهظة الثمن

من المستثمرين الأجانب. يهدف هذا الفصل إلى
تحديد الخط الأحمر الذي لا يجب للحكومات تجاوزه

لضمان بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.

الفصل الخامس

الحماية من نزع الملكية المباشر وغير المباشر

نتناول الحماية القانونية ضد إجراءات نزع الملكية التي
قد تتخذها الدول الأوروبية ضد الأصول الأجنبية. نميز
بين النزع المباشر المعلن وبين النزع غير المباشر أو

الزحف التدريجي الذي يجرد الاستثمار من قيمته
الاقتصادية. نحلل شروط نزع الملكية القانوني وهي

المنفعة العامة، عدم التمييز، اتباع الإجراءات القانونية،
ودفع تعويض فوري وكافٍ. نناقش القضايا المعقدة
حيث تعتبر الإجراءات التنظيمية البيئية أو الصحية

شكلاً من أشكال النزع غير المباشر المطعون فيه.
ندرس معايير تقييم التعويضات العادلة في حال ثبوت
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حدوث نزع غير قانوني للأصول الاستثمارية. يهدف هذا
الفصل إلى حماية حقوق الملكية الخاصة وضمان عدم

مصادرة الجهود الاستثمارية تحت ذرائع واهية أو غير
تعويضية.

الفصل السادس

التحكيم عبر الإنترنت المفهوم والأساس القانوني

ننتقل للبعد الإجرائي لنحلل مفهوم التحكيم عبر
الإنترنت كأداة عصرية لتسوية منازعات الاستثمار

بسرعة وكفاءة. ندرس الأساس القانوني الذي يقر
بصحة إجراءات التحكيم التي تتم كلياً أو جزئياً عبر
المنصات الرقمية الآمنة. نناقش مدى توافق قوانين

التحكيم الوطنية في دول الاتحاد مع متطلبات
الإجراءات الإلكترونية عن بعد. نحلل مزايا التحكيم

الرقمي في تقليل التكاليف وتسريع الفصل في
النزاعات المعقدة التي تتسم بها قضايا الاستثمار.

نسلط الضوء على التحديات الأولية التي واجهت قبول
هذا النمط وكيفية تجاوزها عبر التشريعات الحديثة.
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يهدف هذا الفصل إلى تعريف الممارسين القانونيين
بالإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحكيم الرقمي في

مجال المنازعات الاستثمارية.

الفصل السابع

لائحة تسوية منازعات المستهلكين عبر الإنترنت في
الاتحاد

نستعرض الإطار التنظيمي المحدد الذي وضعه الاتحاد
الأوروبي لتسوية منازعات المستهلكين عبر الإنترنت

كمدخل لفهم الآليات الأوسع. نحلل منصة تسوية
المنازعات عبر الإنترنت التي توفرها المفوضية الأوروبية

وربطها بمراكز التحكيم المعتمدة. ندرس كيفية
استفادة المستثمرين الصغار والشركات الناشئة من

هذه الآليات المبسطة والسريعة منخفضة التكلفة.
نناقش حدود تطبيق هذه اللائحة على منازعات

الاستثمار الكبرى بين الدول والمستثمرين الكبار.
نوضح الدور الرقابي للسلطات الوطنية في ضمان

نزاهة وفعالية مقدمي خدمات التسوية عبر الإنترنت.
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يهدف هذا الفصل إلى استكشاف الأدوات المتاحة
للمستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة لحماية

حقوقهم في السوق الرقمية الموحدة.

الفصل الثامن

صحة اتفاقيات التحكيم الإلكتروني وشكلها القانوني

نركز على شرط الكتابة في اتفاقيات التحكيم وكيف تم
تفسيره ليشمل التواقيع الإلكترونية وتبادل الرسائل

الرقمية. نحلل المعايير التقنية المطلوبة لضمان صحة
وموثوقية اتفاقيات التحكيم المبرمة عبر المنصات

الإلكترونية. نناقش قضايا الإنكار اللاحق لصحة التوقيع
الإلكتروني وكيفية إثبات الهوية الرقمية للأطراف

المتعاقدة. ندرس دور شهادات التوقيع الرقمي الموثوقة
والسلطات المانحة في تعزيز حجية هذه الاتفاقيات

أمام المحاكم. نقدم نماذج لبند تحكيم إلكتروني
متوافق مع المعايير الأوروبية لضمان نفاذه القانوني

الكامل. يهدف هذا الفصل إلى تأمين الجانب التعاقدي
inicial للتحكيم ومنع الطعون الشكلية التي قد تعطل
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عملية تسوية النزاع برمتها.

الفصل التاسع

إجراءات رفع الدعوى وإدارة القضية رقمياً

ندخل في التفاصيل الإجرائية لكيفية بدء إدارة قضية
تحكيم استثماري بالكامل عبر الأنظمة الإلكترونية

المخصصة. نشرح خطوات تقديم طلب التحكيم، ودفع
الرسوم، وتعيين المحكمين عبر منصات إلكترونية آمنة

ومعتمدة. نناقش أنظمة إدارة القضايا التي تتيح
للأطراف تبادل المذكرات والمستندات بشكل منظم
ومؤرشف رقمياً. نحلل الجداول الزمنية المرنة التي
تتيحها الإجراءات الرقمية مقارنة بالتحكيم التقليدي
البطئ والمكلف. نسلط الضوء على دور سكرتارية

الهيئات التحكيمية في تسهيل هذه العمليات وضمان
سير الإجراءات بسلاسة. يهدف هذا الفصل إلى تزويد
المحامين بدليل عملي خطوة بخطوة لإدارة ملفاتهم

الاستثمارية بكفاءة رقمية عالية.
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الفصل العاشر

الأدلة الرقمية وقبولها في التحكيم الاستثماري

نتناول إشكالية الإثبات في العصر الرقمي وأنواع الأدلة
الإلكترونية المقبولة في منازعات الاستثمار الكبرى.

نحلل معايير قبول رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات
قواعد البيانات، وملفات السجلات الرقمية كأدلة إثبات
قاطعة. نناقش تحديات المصادقة على الأدلة الرقمية

ومنع التلاعب بها أو تزويرها قبل عرضها على هيئة
التحكيم. ندرس بروتوكولات اكتشاف الوثائق الإلكترونية
وكيفية التعامل مع الكم الهائل من البيانات في القضايا

المعقدة. نقدم إرشادات حول الحفاظ على سلسلة
الحراسة الرقمية للأدلة لضمان قبولها قانونياً وفنياً.
يهدف هذا الفصل إلى تمكين الأطراف من بناء أدلة
قوية ومقبولة تدعم مواقفهم القانونية في التحكيم

الرقمي.

الفصل الحادي عشر
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الجلسات الافتراضية وتقنيات الاستماع عن بعد

نخصص هذا الفصل لتقنيات عقد الجلسات التحكيمية
conferencing عن بعد باستخدام تقنيات الفيديو

الآمنة. نحلل الضمانات الإجرائية المطلوبة لضمان حق
كل طرف في الاستماع إليه ومناقشة الشهود والخبراء
عن بعد. نناقش تحديات الفروق الزمنية وجودة الاتصال

التقني وكيفية إدارتها لضمان محاكمة عادلة. ندرس
بروتوكولات الأمن السيبراني خلال الجلسات لمنع
التنصت أو الاختراق أثناء المرافعات السرية. نسلط

الضوء على تجربة الجلسات الهجينة التي تجمع بين
الحضور الشخصي والافتراضي كحل وسط مرن. يهدف

هذا الفصل إلى ضمان أن الانتقال للرقمنة لا يمس
جوهر الحق في المحاكمة العادلة والشفافية الإجرائية.

الفصل الثاني عشر

إصدار الأحكام الاستثمارية وتوقيعها إلكترونياً
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ننتقل لمرحلة صدور الحكم وكيفية صياغته وتوقيعه
رقمياً لضمان نفاذه القانوني الدولي. نحلل المتطلبات

القانونية لتوقيع المحكمين إلكترونياً على حكم
التحكيم واعتباره أصلياً ومعتمداً. نناقش طرق تسليم

الحكم للأطراف عبر قنوات رقمية مشفرة مع إثبات
تاريخ الاستلام بدقة. ندرس حجية النسخة الإلكترونية
من الحكم في إجراءات الاعتراف والتنفيذ أمام المحاكم
الوطنية المختلفة. نقدم معايير أرشفة الأحكام الرقمية
لضمان إمكانية الرجوع إليها مستقبلاً لأغراض التنفيذ

أو الطعن. يهدف هذا الفصل إلى إغلاق دائرة الإجراءات
الرقمية بحكم نهائي ملزم يتمتع بنفس قوة الأحكام

الورقية التقليدية.

الفصل الثالث عشر

تنفيذ أحكام التحكيم الرقمية عبر الحدود

نتناول التحدي الأكبر وهو تنفيذ الأحكام الصادرة
إلكترونياً في دول قد تختلف تشريعاتها حول التوقيع

الرقمي. نحلل تطبيق اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام
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التحكيم الأجنبية في ظل الصيغة الرقمية للأحكام
الحديثة. نناقش العقبات المحتملة في بعض الدول
التي لا تزال تشترط الأصل الوربي للتنفيذ الجبري.
ندرس الاتجاه الحديث في المحاكم الأوروبية لقبول

الصيغ الرقمية كجزء من التطور القانوني التقني. نقدم
استراتيجيات قانونية لتسهيل عملية التنفيذ وتقليل
مخاطر الرفض الشكلي في دول التنفيذ. يهدف هذا

الفصل إلى ضمان أن الجهد التحكيمي لا يذهب سدى
وأن المستثمر يستطيع جني ثمار حكمه فعلياً.

الفصل الرابع عشر

نظام تسوية منازعات المستثمرين والدول الجديد

نستعرض الإصلاحات الجذرية التي يقودها الاتحاد
الأوروبي لنظام تسوية منازعات المستثمرين والدول

التقليدي. نحلل الانتقال من نظام المحكمين الخاصين
إلى نظام محكمة دائمة ذات قضاة معينين رسمياً.

نناقش دوافع هذا التغيير وهي زيادة الشرعية،
الاستقلالية، وإمكانية الاستئناف في القرارات. ندرس

19



هيكلية المحكمة المقترحة وغرف الاستئناف وآليات
تعيين القضاة وفق معايير شفافة. نسلط الضوء على

ردود الفعل الدولية ومدى قبول الدول الأخرى لهذا
النموذج الأوروبي الجديد. يهدف هذا الفصل إلى فهم

المستقبل المؤسسي للتحكيم الاستثماري وكيف
سيؤثر على استراتيجيات التقاضي القادمة.

الفصل الخامس عشر

محكمة الاستثمار متعددة الأطراف الرؤية والتحديات

نغوص في مشروع محكمة الاستثمار متعددة الأطراف
التي يروج لها الاتحاد الأوروبي كبديل عالمي للنظام

الحالي. نحلل الهيكل المقترح للمحكمة وعلاقتها
بالمنظمة العالمية للتجارة ومراكز التحكيم القائمة.
نناقش التحديات السياسية والقانونية لإنشاء هيئة

قضائية عالمية ملزمة للدول في منازعات الاستثمار.
ندرس إمكانية توحيد تفسير نصوص الحماية

الاستثمارية عبر هذه المحكمة لتقليل التناقضات في
الأحكام. نقدم تقييماً لفرص نجاح هذا المشروع في
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ظل المقاومة من بعض القوى الاقتصادية الكبرى.
يهدف هذا الفصل إلى استشراف المستقبل البعيد
لنظام العدالة الاستثمارية العالمية ودور أوروبا في

قيادته.

الفصل السادس عشر

دور محكمة العدل الأوروبية في مراجعة أحكام التحكيم

نحلل الدور الرقابي والمحوري لمحكمة العدل الأوروبية
في تفسير قانون الاتحاد وتأثيره على أحكام التحكيم.
ندرس القضايا التاريخية حيث أبطأت المحكمة أحكام

تحكيم استثماري لتعارضها مع القانون الأوروبي
الأساسي. نناقش مبدأ استقلالية النظام القانوني

للاتحاد الأوروبي ورفضه لأي تحكيم يهدد هذا
الاستقلال. نسلط الضوء على التوتر بين التزامات الدول

بموجب اتفاقيات الاستثمار والتزاماتها تجاه القانون
الأوروبي. نقدم إرشادات للمحكمين حول ضرورة مراعاة

القانون الأوروبي عند الفصل في نزاعات تتعلق بدول
أعضاء. يهدف هذا الفصل إلى توضيح الحدود الحمراء
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التي لا يمكن للتحكيم الاستثماري تجاوزها داخل
الفضاء الأوروبي.

الفصل السابع عشر

الأمن السيبراني وحماية بيانات التحكيم الحساسة

نخصص هذا الفصل للجانب الأمني الحيوي في
التحكيم الرقمي الذي يتعامل مع بيانات استثمارية

سرية وحساسة. نحلل المعايير التقنية المطلوبة
لتشفير communications وحماية المستندات من

الوصول غير المصرح به. نناقش بروتوكولات الاستجابة
لحوادث الاختراق الأمني أثناء سير إجراءات التحكيم

الجارية. ندرس المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات
المنصات الرقمية في حال تسرب بيانات سرية تؤثر

على سير العدالة. نقدم قائمة مرجعية أمنية للهيئات
التحكيمية والأطراف لضمان بيئة رقمية محصنة ضد

التهديدات. يهدف هذا الفصل إلى بناء ثقة كاملة في
النظام الرقمي كأمان النظام الوربي المغلق تماماً.
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الفصل الثامن عشر

الذكاء الاصطناعي في صياغة الأحكام والتحليل
القانوني

نستكشف الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في
مساعدة المحكمين على تحليل السوابق وصياغة

المسودات الأولية. نحلل الجدل الأخلاقي والقانوني
حول استخدام الخوارزميات في اتخاذ قرارات تؤثر على

حقوق استثمارية ضخمة. نناقش حدود استخدام
الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة فقط دون تفويضه

سلطة الفصل النهائي في النزاع. ندرس مخاطر التحيز
المدمج في الخوارزميات وكيفية اكتشافه وتصحيحه
في السياق القانوني. نقدم رؤية مستقبلية لتعاون

بشري آلي يرفع كفاءة وجودة الأحكام التحكيمية
الاستثمارية. يهدف هذا الفصل إلى مواكبة الثورة
التقنية مع الحفاظ على الجوهر البشري للعدالة

والقضاء.
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الفصل التاسع عشر

تكاليف التحكيم الرقمي والكفاءة الاقتصادية

نقيم الجانب الاقتصادي للتحكيم عبر الإنترنت مقارنة
بالتكاليف الباهظة للتحكيم التقليدي والسفر والإقامة.

نحلل بنود التوفير في الرسوم الإدارية، أتعاب
المحكمين، وتكاليف القاعات والسكرتارية

физической. نناقش كيف أن انخفاض التكلفة يجعل
العدالة الاستثمارية في متناول المستثمرين الصغار
والمتوسطين أيضاً. ندرس العلاقة بين السرعة في

الفصل في النزاع وتقليل التكاليف القانونية المتراكمة
على مر السنين. نقدم نماذج مقارنة للتكاليف تظهر

الجدوى الاقتصادية للتحول الرقمي في منازعات
الاستثمار. يهدف هذا الفصل إلى إثبات أن العدالة
الرقمية ليست فقط أسرع بل أيضاً أكثر استدامة

اقتصادياً للجميع.

الفصل العشرون
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مستقبل الاستثمار والتحكيم في عصر الميتافيرس

نختم باستشراف آفاق مستقبلية حيث قد توجد
الأصول الاستثمارية نفسها في عوالم افتراضية

بالكامل. نناقش التحديات القانونية لحماية الاستثمارات
في العقارات الرقمية والأصول المشفرة داخل

الميتافيرس. نحلل كيفية تطبيق قوانين الاستثمار
والتحكيم على كيانات افتراضية لا تخضع لسيادة دولة

تقليدية محددة. نطرح أفكاراً حول محاكم تحكيم
لامركزية تعمل داخل سلاسل الكتل للفصل في

منازعات الاقتصاد الرقمي الجديد. نقدم رؤية ختامية
لدور القانون الأوروبي في قيادة تنظيم هذا الفضاء

الجديد بما يضمن الحقوق والعدالة. نختم بأن
المستقبل يتطلب مرونة قانونية استثنائية لمواكبة

سرعة الابتكار التكنولوجي في عالم الاستثمار.

تم بحمد الله وتوفيقه

دكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

25



حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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